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	مسألة : النساء اللائي نص القرآن على تحريمهن أربع عشرة أمراة ثلاث عشر بقوله تعالى ( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ) الآية وواحدة في قوله تعالى ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤئكم من النساء )
	فرع واما الاثنتان المنصوص على تحريمها بالرضاع فالأم والأخت
	فرع في مذاهب العلماء في عدد الرضعات المحرمات
	مسالة في رضاع الكبير
	فصل وتحرم عليه جهة المصاهرة أم المرأة دخل بها أو لم يدخل لقوله تعالى ( وامهات نسائكم )
	ويحرم عليه كل من يدلى إلى امراته بامومة
	ويحرم عليه ابنة المرأة بنفس العقد تحريم جمع
	وتحرم عليه كل من ينتسب إلى إمرأته بالبنوة من بنات أولادها وأولاد اولادها ، فإن خالف ووطئها لم يعد وتحرم عليه حليلة الأبن وكل من ينتسب إليه بالبنوة من الأجداد
	ومن حرم عليه بنكاحه أو بنكاح أبيه أو ابنه حرم عليه بوطئه أو وطء أبيه أو ابنه في ملك أو شبهة
	أن تزوج امرأة ثم وطىء أمها أو ابنتها أو وطئها أبوه أو أبنه بشبهة انفسخ النكاح
	الأربع المنصوص على تحريمهن بالمصاهرة الزوجة والربيبة وحليلة الأبن وحليلة الأب
	فرع في مذاهب العلماء في نكاح المرأة وأمها
	فصل وإن زنى بإمرأة لم يحرم عليه نكاحها
	إذا زنى بامرأة لم ينتشىء بهذا الزنا تحريم المصاهرة فلا يحرم على المرأة التي زنى بها ولأ أمها ولا ابنتها ولا تحرم الزانية على أبي ولا على ابنائه
	فرع فإن زنى بإمرأة فأتته بابنه يمكن أن تكون منه بأن تأتي بها لستة أشهر من وقت الزنا فلا خلاف بين أهل العلم
	فرع وإن وأتت أمراة بابنة فنفاها باللعان
	فرع وإن زنى رجل بزوجة رجل لم ينفسخ نكاحها
	فرع ولو قال رجل : أنا أحيط علما أن لي في هذه البلدة أمراة يحرم على نكاحها بنسب أو رضاع أو صهر ولا أعلم عينها جاز له أن يتزوج من تلك البلدة
	فصل ويحرم عليه أن يجمع بين أختين في النكاح لأن الجمع بينهما يؤدي إلى العداوة وقطع الرحم
	ويحرم عليه ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها
	ويجوز الجمع بين إمرأة كانت لرجل وبين ابنة زوجها الأول
	فرع وإن تزوج بإمرأة ثم طلقها وأراد يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها أو تزوج أربع نسوة وطلقهن وأراد أن ينكح أربعاً غيرهن أو طلق واجدة منهن وأراد أن يتزوج غيرها
	فرع فإن تزوج رجل أمراة فطلقها طلاقا رجعياً ثم قال الزوج : قد اخبرتني بانقضاء عدتها فأنكرت لم يقبل قوله في اسقاط نفقتها وكسوتها وسائر حقوقها
	فصل ومن حرم عليه نكاح امرأة بالنسب له او بالمصاهرة أو بالجمع حرم عليه وطؤها بملك اليمين
	وإن ملك أختين فوطء احداهما حرمت عليه الأخرى حتى تحرم الموطوءة ببيع او عتق او كتابة او نكاح فإن خالف ووطئها لم يعد إلى وطئها حتى تحرم الأولى
	فصل وما يحرم من النكاح والوطء بالقرابة حرم بالرضاع
	فصل ومن حرم عليه نكاح امرأة على التأبيد برضاع أو نكاح أو وطء مباح صار لها محرما في جواز النظر والخلوة
	الشرع يساوي بين الأمة والحرة في الجمع بين الأختين كما لا يحل له نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة
	مسألة : إذا حرم عليه نكاح المرأة على التأبيد بنكاح أو رضاع أو وطء مباح صار محرما لها في جوز النظر والخلوة
	مسألة : إذا وطىء الرجل امرأة بملك صحيح أو شبه ملك أو بشبهة عقد نكاح أو وطئها زوجة أو أمة حرمت عليه أمهاتها وبناتها أو أمها
	فرع وإن تزوج امرأة ثم وطىء بنتها أو أمها بشبهة أو وطىء الابن زوجة الأب بشبهة انفسخ النكاح
	أن تزوج رجل امرأة ابنة ابنتها ثم زفت إلى كل منهما زوجة صاحبة ووطئها ولم يعلما
	فرع أن تزوج رجل ارأة ثم تزوج اخرى فوطىء احداهما ثم بأن أحداهما أم الأخرى فإن نكاح الأولى صحيح
	فصل ويحرم على المسلم أن يتزوج ممن لا كتاب له من الكفار كعبدة الأوثان ومن ارتد عن الاسلام
	فصل وأما غير اليهود والنصارى من أهل الكتاب كمن يؤمن بزبور داود عليه السلام وصحف شعيب فلا يحل للمسلم أن ينكح حرائرهم ولا أن يطأ أماءهم يملك اليمين
	فرع فيمن تنصروا بعد تحريف كتب موسى وعيسى فإنه لا يجوز زواج نسائهم ولا يجوز فرض الجزية عليهم
	فرع اما المتمسكون بالكتب التي نزلت على الأنبياء صلوات الله عليهم كمن تمسك بصحف ابراهيم وزبور داود وشعيب عليهم السلام فلا يحل نكاحهم  ولا وطء الاماء منهم بملك اليمين ولا يحل أكل ذبائحهم
	فصل وإختلف أصحابنا في السامرة والصابئين
	فصل ويحرم عليه نكاح من ولد بين وثنى وكتابية لأن الولد من قبيلة الأب
	فرع قال الشافعي ولا أكره نساء أهل الحرب إلا لئلا يفتن مسلما عن دينه
	فصل ولا يحل له نكاح الأمة الكتابية أما الأمة المسلمة فإنه إن كان الزوج حراً نظرت فإن لم يخشى العنت وهو الزنا لم يحل له نكاحها وإن وجد ما يتزوج به حرة كتابية أو يشترى به أمة ففيه وجهان
	فصل ويحرم على العبد نكاح مولاته لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض
	فصل ويحرم على الأب نكاح جارية ابنه
	مسألة : لا يصح نكاح العبد لمولاته لتناقض أحكام الملك والنكاح في النفقة والسفر وجبت لحفظ النسب
	فرع إذا زنت المرأة لم يجب عليها العدة سواء كانت حائلا أو حاملا
	فصل ويحرم على الحر أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة
	فصل ولا يجوز نكاح الشغار وهو ان يزوج الرجل ابنته او اخته من رجل على أن يزوجه ذلك ابنته أو اخته ويكون بضع كل واحد واحدة منهما صداقا للأخرى
	فاما إذا قال زوجتك ابنتي على ان تزوجني ابنتك صح النكاحان
	فصل ولا يجوز نكاح المتعة
	فصل ولا يجوز نكاح المحلل وهو أن ينكحها على أنه إذا وطئها فلا نكاح بينهما وإن يتزوجها على ان يحللها للزوج الأول
	فصل وإن تزوج بشرط الخيار بطل العقد لانه يبطله التوقيت فبطل بالخيار الباطل كالبيع
	لا يصح نكاح المتعة وهو ان يتزوج لمدة معلومة او مجهولة بأن يقول زوجني ابنتك شهراً أو أيام الموسم
	فرع وأما نكاح المحلل فإن الرجل إذا طلق أمرته ثلاثا فانها لا تحل له إلا بعد زوج واصابة
	فرع انه أن تزوج امرأة بشرط الخيار بطل العقد لأنه لا مدخل للخيار فيه فأبطله فإن شرط في العقد أنه لا يطؤها ليلا بطل الشرط
	فصل ويجوز التعريض بخطبة المعتدة عن الوفاء والطلاق الثلاث
	ويحرم التصريح بالخطبة لأنه لما أباح التعريض دل على أن التصريح محرم
	فصل ومن خطب امرأة فصرح له بالاجابة حرم على غيره خطبتها إلا أن يأذن فيه الأول

	باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
	إذا وجد الرجل امراة مجنونة او مجذومة او برصاء أو رتقاء او قرناء ثبت له الخيار ، العنت وهو الزنا لم يحل له نكاحها وإن وجد ما يتزوج به حرة كتابية او يشتري به أمة ففيه وجهان
	وإن وجدت المرأة زوجها مجنونا او مجذوماص أو ابرص أو مجبوباً او عنينا ثبت لها الخيار
	وإن وجد أحدهما الآخر وله فرج الرجال وفرج النساء ففيه قولان ( أحدهما ) يثبت له الخيار ( والثاني ) لا خيار له
	وإن وجدت المرأة زوجها خصياً ففيه قولان : ( أحدهما ) يثبت له الخيار (والثاني ) لا خيار لها
	أن الرد بالعيب في النكاح قد ثبت بالقواعد الكلية في العقود والمعاوضات
	إذا وجد أحد الزوجين عيبا بالآخر ثبت له الخيار في فسخ النكاح
	لو تزوج الرجل امرأة على أنها جميلة شابة موسرة تامة بكر فوجدها عجوز قبيحة معدومة قطعا ثيباً او عمياء
	فرع إن وجد كل واحد من الزوجين بصاحبه عيبا
	فصل والخيار في هذه العيوب على الفور لأنه خيار ثبت بالعيب فكان على الفور كخيار العيب في البيع
	فصل وإن فسخ قبل الدخول سقط المهر لأنه ان كانت المرأة فسخت كانت الفرقة من جهتها فسقط مهرها
	فصل وإن حدث العيب بالزوج ورصيت به المرأة لم يجبرها الولي على الفسخ
	فرع إذا وجد احد الزوجين بالآخر عيبا ففسخ النكاح نظرت فإن كان الفسخ قبل الدخول سقط جميع المهر
	فرع أن تزوج رجل امرأة وبها عيبا فلم تعلم به حتى وطئها ثم علم به فسخ النكاح
	فرع وإن دعت امرأة وليها لتزويجها إلى مجنون كان له الامتناع من ذلك لأن عليه عار أن تكون وليته تحت مجنون
	وإن دعت المرأة وليها إلى ان يزوجها بمجذوم او أبرص فهل له أن يمتنع ؟ فيه وجهان
	فرع إذا كان الولى غير محرم لها فهل يرجع عليه الزوج ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) لا يرجع ( والثاني ) يرجع
	فرع إذا تزوج امراة ثم طلقها قبل الدخول وعلم بعد ذلك أنه كان بها عيب يثبت به خيار الفسخ لزمه نصف المهر
	فصل إذا ادعت المرأة على الزوج انه عنين وأنكر الزوج فالقول قوله مع يمينه فإن نكل ردت اليمين على المرأة الفسخ سقط حقها في
	فصل وإن اختارت المقام معه قبل انقضاء الأجل ففيه وجهان ( أحدهما ) يسقط خيارها ( والثاني ) لا يسقط 
	العنة في الرجل عيب يثبت الخيار لزوجته في فسخ النكاح لأجلها
	أن المرأة إذا جاءت إلى الحاكم وادعت على زوجها انه عنين أو انه عاجز عن وطئها استدعاه الحاكم وسأله
	فرع فإذا ضرب العنين المدة ثم جامع امرأته قبل انقضاء السنة او بعدها وقبل الفسخ سقط حقها من الفسخ
	فرع وإن ادعى الزوج أنه وطئها فانكرت فإن كانت ثيبا فالقول قول الزوج مع يمينة وإن كانت بكراً عرضت على أربع من القوابل
	مسألة : إذا انقضت السنة ولم يقدر على وطئها كانت بالخيار بين الأقامة والفسخ
	فرع إذا تزوج رجل امرأة فوطئها ثم عجز عن وطئها لم يثبت لها الخيار ولا يحكم لها عليه بالعنة
	فرع وإن تزوج رجل امرأة مع علمها انه عنين او تزوجها فأصابته عنينا ثم فسخت النكاح ثم تزويجها ثانيا ففيه قولان
	فرع إذا تزوج امراتين فعن عن احداهما دون الأخرى ضربت له المدة التي عن عنها
	فصل وإن وجدت المرأة زوجها مجبوبا ثبت لها الخيار في الفسخ
	فصل إذا تزوجت امرأة رجلا على أنه على صفة فخرج بخلافها أو على نسب فخرج بخلافه
	فرع روى المزني عن الشافعي : فإن لم يجامعها الصبي بأجل
	فرع إذا تزوجت امرأة رجلا على أنه على صفة فخرج بخلافها أو على نسب فخرج بخلافه
	فصل وإن كان الغرر من جهة المرأة نظرت فإن تزوجها على أنها حرة فكانت أمة وهو ممن يحل له نكاح الأمة ففي صحة النكاح قولان
	فرع وإن تزوجها على أنها على صفة فخرجت بخلافها
	حصل وإن تزوج امرأة من غير شرط يظنها حرة فوجدها أمة فالنكاح صحيح
	فصل إذا أعتقت الامة وزوجها حر لم يثبت لها الخيار
	فصل إن أعتقت وفسخت النكاح فإن كان قبل الدخول سقط المهر لأن الفرقة من جهتها
	فصل ان تزوج عبد مشرك حرة مشركة ثم اسلما
	فصل إذا ملك مائة دينار وامة قيمتها مائة دينار وزوجها من عبد بمائة ووصى بعتقها فاعتقت قبل الدخول لم يثبت لها الخيار
	فصل وإن أعتق عبد وتحته امة ففيه وجهان ( أحدهما ) يثبت له الخيار ( والثاني ) لا يثبت

	باب نكاح المشرك
	إذا أسلم الزوجان المشركان على صفة - لو لم يكن بينهما نكاح جاز لهما عقد نكاح
	ان اسلم الزوجان المشركان معا فان كانا عند اسلامهما يجوز ابتداء النكاح بينهما أو اقرا على نكاحهما الأول
	فصل وإن اسلم الحر وتحت اكثر من ألابع نسوة وأسلمن معه لزمه أن يختار أربعاً منهن
	فرع إذا أسلم وتحته اكثر من أربع نسوة وأسلمن فقد ذكرن أنه يجب عليه ان يختار الأربع منهم
	فرع إن قال : كلما اسلمت واحدة منكن فقد أخترت نكاحها لم يصح لأن الأختيار كابتداء العقد لا يجوز تعليقه على صفة
	فرع وإن أسلم وأسلمن ثم ارتد لم يصح اختياره
	فصل إن مات قبل أن يختار لم يقم وارثه مقامه لأن الأختيار يتعلق بالشهوة فلا يقوم فيه غير مقامه
	إذا أسلم رجل حر وعنده أكثر من أربع زوجات حرائر وأسلمن معه فمات قبل أن يختار أربعا فإن الوارث لا يقوم مقامه
	فصل وإن أسلم وتحته اختان او امراة وعمتها أو امراة وخالتها وأسلمتا معه لزمه ان يختار أحداهما
	فرع إن كانتا اماً وبنتاً فقد ذكرنا انه يجب عليه أن يختار الأربع منهن
	فصل وان أسلم وعنده حرة وأمة أسلمتا معه ثبت نكاح الحرة وبطل نكاح المة
	فصل وان أسلم عبد وتحته أربع فأسلمن معه وأسلمتا معاً قبل الدخول فالكلام على قسمين ( الأول ) إذا كان أسلامهم جميعا قبل الدخول ( الثاني ) إذا دخل بهما حرمتا على التأبيد الأم
	فصل ان اسلم وتحته أربع اماء فأسلمن معه فإن كان ممن يحل له نكاح الأمة اختار واحدة منهن
	ان اسلم وهو موسر فلم يسلمن معه حتى أعسر فله أن يختار واحدة منهن اعتباراً بوقت اجتماع اسلامه واسلامهن ، لزمه أن يختار اثنتين فإن أعتق بعد اسلامه واسلامهن لم تجز الزيادة على اثنتين
	فرع إذا انكح الحر ثماني زوجات في الشرك فأسلم وأسلم منهن أربع وتخلف أربع ثم مات الأربع المسلمات او بعضهن ثم أسلم الأربع الباقيات قبل انقضاء عدتهن فله ان يختار الاربع الموتى للنكاح
	فرع إذا تزوج وثنية ثم أسلمت وتخلف الزوج في الشرك فتزوج أختها فإن اسلم بعد انقضاء عدة الأولى انفسخ نكاح الأولة وثبت نكاح الثانية إن أسلمت معه قبل انقضاء عدتها
	فرع إذا كان تحته ثمان زوجات فأسلم وأسلمن معه
	فصل ان تزوج امراة معتدة من غيره وأسلما فإن كان قبل انقضاء العدة لم يقرا على النكاح 
	فصل إذا ارتد الزوجان او أحدهما - فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة
	فصل وإن انتقل الكتابي إلى دين لا يقر أهله عليه لم يقر عليه
	فصل وإن تزوج كتابي وثنية فيه وجهان
	فرع إذا نكح مشرك مشركة نكاح متعة ثم أسلما لم يقرا عليه
	فرع إن قهر حربي حربية على نفسها فوطئها او طاوعته فوطئها ثم أسلما لم يقرا على ذلك
	فرع في مذاهب العلماء إذا ارتد احد الزوجين
	فرع إذا إرتدت الزوجة بعد الدخول فطلقها الزوج ثلاثا
	فرع إن ارتدت زوجة رجل بعد الدخول عليه وله امراة صغيرة فارضعتها أم المرتدة قبل انقضاء عدة المرتدة خمس رضعات متفرقات
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